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:ملخص

تتناول ھذه الدراسة موضوع جريمة الرشوة ا!نتخابية في ظل أحكام القانون العضوي 
المتعلق بنظام ا!نتخابات المعدل والمتمم باعتبارھا 2016-08-25المؤرخ في  10-16رقم 

عمليات ا!نتخابية المختلفة، ال واحدة من أبرز الجرائم التي تؤثر سلبا على نزاھة وشفافية
كونھا تمس إرادة الناخبين بصفة مباشرة وتؤثر على أرائھم السياسية فتنتقص من مبدأ حرية 

المشرع الجزائري ضمن مختلف القوانين ا!نتخابية لھا التصويت أو تلغيه ، حيث تصدى 
إضافة إلى ا<حكام المتواترة مبينا ا<ركان التي تقوم عليھا وكذا العقوبات المقررة لھا، 

.شروط ذلك تالما توفرطالمتعلقة بظروف التشديد والتخفيف في العقوبات وا@عفاء منھا 

.جريمة ، الرشوة ا!نتخابية ، التشريع الجزائري ،ا<ركان ، العقوبة : كلمات مفتاحية 

Abstract:  

This study tackles the issue of the crime of electoral bribery in light of 

the provisions of the Organic Law No. 16-10 of 25-08-2016 related to 

the amended and supplemented election system as one of the most 

مخبر الأمن الإنساني: الواقع، الرهانات ، الأفاق - جامعة باتنة1
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prominent crimes that adversely affect the integrity and transparency of 

different electoral processes, as it directly impacts on the will of voters 

and their political opinions, it detracts from the principle of free voting 

or cancels it, as the Algerian legislator addressed it with several 

recurring electoral laws stating the pillars on which they are based, as 

well as the provided penalties, however to the provisions related to the 

circumstance of aggravation, mitigation or exemption from penalties 

once the conditions are available. 

Key words:  

Crime - Election Bribes - Algerian Legislation – Pillars – Penalty 

  

  

 batna.dz-said.tabti@univ: يميل، ا
السعيد ثابتي: المؤلف المرسل -1

  : مقدمة

 يقDاس علDى أساسDه أصبحت ا!نتخابDات وبصDورة تدريجيDة المعيDار الDذي  لقد

وليس من المبالغة  مدى ديمقراطية أو درجة انفتاح المجتمعات السياسية من عدمھا،
يتوقفDDان علDDى سFDDمة ونزاھDDة  فDDي شDDيء التأكيDDد بDDأن سFDDمة الديمقراطيDDة ونجاحھDDا

  .العملية ا!نتخابية في جميع مراحلھا 

العمليDDة ا!نتخابيDDة تلDDك سFDDمة ونزاھDDة ومDDن بDDين أخطDDر التصDDرفات الماسDDة ب
الناحبين والتDي يلجDأ إليھDا بعDض ا<شDخاص أو الجھDات  علىالضغوط التي تمارس 

دارة ا!نتخابيDDة ذات النفDDوذ مDDن خFDDل تقDDديم ھبDDات ومنDDافع للنDDاخبين أو مDDوظفي ا@
DDاع عDDة أو ا!متنDDة معينDDزب أو قائمDDح أو حDDالح مرشDDويت لصDDى التصDDم علDDنلحملھ 

وھDDو مDDا يعDDرف بجDDرائم الرشDDوة ا!نتخابيDDة التDDي وضDDع المشDDرع ، التصDDويت لھDDم 
مDن قDانون العقوبDات  106لمDادة وفقDا لالجزائري نصوصا لمكافحتھا كما ھو محدد 

المتعلDق  10-16وأخرھDا القDانون العضDوي رقDم وكذا القDوانين ا!نتخابيDة المختلفDة 
سDDبتمبر  14المDDؤرخ فDDي  08-19بنظDDام ا!نتخابDDات المعDDدل والمDDتمم بالقDDانون رقDDم 

2019.  
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التصرفات الماسة  إحدىولقد ارتأيت تسليط الضوء على جريمة الرشوة ا!نتخابية ك
نتخابيDDة بنزاھDDة العلميDDات ا!نتخابيDDة بسDDبب تنDDامي سDDيطرة المDDال علDDى العمليDDات ا!

والتDDأثير علDDى كافDDة أطرافھDDا ممDDا شDDكل آفDDة بالغDDة الخطDDورة علDDى التمثيDDل الشDDعبي ، 
NطDDار القDDانوني الDDذي حDDدده المشDDرع إتبDDاع المDDنھج التحليDDل لخFDDل تبيDDان وذلDDك مDDن 

  :@جابة على ا@شكالية التاليةومنه ا تھاالجزائري لمكافح

وني مناس11ب لمكافح11ة إل11ى أي م11دى وف11ق المش11رع الجزائ11ري ف11ي وض11ع إط11ار ق11ان
جريم11ة الرش11وة ا�نتخابي11ة بم11ا يض11من الحماي11ة الجزائي11ة لجمي11ع مراح11ل العملي11ات 

   ا�نتخابية؟

ھذا ما سوف يتم التطرق إليه من خFل تمييز جريمة الرشوة ا!نتخابية عن جريمDة 
الرشوة الواقعة على الوظيفة العامة ومعرفة النطاق الزمني لھا وموقف المشرع من 

  .ھا وأخيرا أحكام الجزاء المقرر لھاتجريم

  ماھية جريمة الرشوة ا�نتخابية:  المحور ا!ول

إن المDال وإن كDان ضDروريا @دارة الحملDة ا!نتخابيDة مDن خFDل تمويDل نفقاتھDا فقDد 
أضحى سFحا يھدد إرادة الناخبين وتوجيھھا إلى وجھة أخرى غير الوجھة الحقيقية 

المشDرع التDدابير الكفيلDة لتDأمين حريDة الناخDب وھDو  خDذقDد انالتي يريدونھا ، لذلك ف
، والمشرع إذ يفعل ذلك فإنه ! يحمي الناخب من ضغط ا@دارة فقط ،  يدلي بصوته

بل يحميه أيضDا مDن تحكDم ا<فDراد أو تDأثيرھم علDى رأيDه واتجاھDه ، وتتحقDق حريDة 
يDدا عDن كDل الناخب متى كان يسDتطيع عنDد المشDاركة أن يتخDذ قDراره بالتصDويت بع

1ضغط
.  

وإرادة الناخب وإن كان مظھرھا القانوني ومحصلتھا النھائيDة ! تتضDح إ! فDي يDوم 
ا!قتراع ، إ! أن التأثير عليھDا يسDبق ذلDك بكثيDر إذ تكDون ھDذه ا@رادة ھDدفا يتسDابق 

2الكل إلى الوصول إليه ومن ثم مباشرة كافة صور التأثير عليه
.   

الرشوة ا!نتخابية وجب تبيان ماھيتھا بتعريفھا لغة  ھذا وقبل دراسة عناصر جريمة
واصطFحا وقانونا ، ثم تمييزھا عDن جريمDة الرشDوة العاديDة الواقعDة علDى الوظيفDة 

  :العمومية ضمن العناصر التالية
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  :أو�  ـ مفھوم الرشوة ا�نتخابية 

  :ـ تعريف الرشوة  01

، أخDذ الرشDوة ، استرشDى ى الرشDوة لغDة مDأخوذة مDن الفعDل ارتشD  :أ ـ الرشوة لغة
3والرشوة جمع رشى، وھي ما يعطى @بطال الحق وإحقاق الباطل

 . 

الذي يتوصل إلDى  والرشوة ھي الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة ، وأصله من الرشاء
الماء فالراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل ، والمرتشي اQخDذ والDرائش الDذي 

4نقص لھذايسعى بينھما يستزيد لھذا ويست
.  

  : ب ـ الرشوة اصط<حا 

لقد اختلفت تعريفات الرشوة اصطFحا باختFف الزاوية التي يراھا كDل فقيDه 
وباحث ، حيث يرى  جمھور من الفقھDاء بDأن الرشDوة ھDي سDوء اسDتخدام المنصDب 

5العام لغايات شخصية واستعمال المال لتحقيق المصDالح الخاصDة
وھنDاك مDن يDرى .

ال إلى ذي سلطان أو منصب أو وظيفة عامة أو خاصة لDيحكم لDه أنھا ما يدفع من م
Fأو يؤخر لغريمه عم F6أو على خصمه بما يريد ھو أو ينجز له عم

  .  

كمDDا يقصDDد بالرشDDوة ومDDا فDDي حكمھDDا ا!تجDDار بالوظيفDDة وا@خFDDل بواجDDب 
النزاھة الذي يتوجب على كل مDن يتDولى وظيفDة أو وكالDة عموميDة أو يDؤدي خدمDة 

7ة التخلي بهعمومي
.  

وإذا كانت ھذه ھي تعريفات جريمة الرشوة العاديDة فDإن الرشDوة ا!نتخابيDة 
ا!تجار با!نتخابات العامDة أي قيDام المرشDح أو مDن يمثلDه با!تفDاق تعرف على أنھا 

مDDDع الناخDDDب أو مجموعDDDة نDDDاخبين علDDDى منفعDDDة معينDDDة أو فائDDDدة مDDDا مقابDDDل إد!ئھDDDم 
متنDاع عDن التصDويت، بمعنDى آخDر اسDتخدام المDال بالتصويت على نحو معين أو ا!

8استخداما من شأنه التأثير على سير العملية الديمقراطية ونتائج ا!نتخابات
.   

  :ج ـ تعريف الرشوة ا�نتخابية قانونا 

الرشDوة ا!نتخابيDة بDين مDن يطلDق  اختلفDوا فDي التعبيDر عDناذا كان الفقھاء قDد        
و عDDرض عطيDDة لحمDDل الشDDخص علDDى إبDDداء الDDرأي عليھDDا مصDDطلح جريمDDة تقDDديم أ

يسDميھا أعمDال الترغيDب وا@غDراء المخلDة بمبDدأ التصDويت ، مDن وا!متناع عنه ، و
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وأعمال طلب وقبول المنافع المخلة بمبدأ حرية التصDويت ، وينعتھDا الDبعض اQخDر 
9بجرائم التأثير على الناخبين

.  

عريDDف محDDدد لجريمDDة اتفقDDت مختلDDف التشDDريعات اعلDDى عDDدم إعطDDاء تفقDDد 
من قDانون  106إذ حدد القانون الفرنسي عناصرھا ضمن المادة . الرشوة ا!نتخابية

ا ودالھبات أو التبرعات النقدية أو العينية أو تقDديم وعD" ا!نتخابات الفرنسي بكونھا 
بتبرعDDات أو فوائDDد أو وظDDائف عامDDة أو خاصDDة أو أيDDة مزايDDا خاصDDة أخDDرى بقصDDد 

واحد أو أكثر من الناخبين للحصول أو محاولة الحصول علDى  التأثير على تصويت
أصواتھم ، بصورة مباشرة أو بواسطة الغيDر، أو يحمDل أو يحDاول أن يحمDل واحDدا 

"أو أكثر من الناخبين على ا!متناع عن التصويت
10
.  

 65أما  المشرع المصري فقد حدد عناصر الرشوة ا!نتخابية ضمن أحكام المادتين 
المتعلDق بتنظDيم مباشDرة الحقDوق السياسDية  2014لسDنة  45انون رقم من الق 70و 

كDDل فعDDل إعطDDاء QخDDر أو عDDرض أو ا!لتDDزام بإعطائDDه فائDDدة لنفسDDه أو :" علDDى أنھDDا
لغيره  لحمله على ا@د!ء بصوته على وجه خاص أو ا!متناع عنه أو محاولDة ذلDك 

  ." أو محاولة ذلك  ، وكل قبول أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره
مDDن  161ونفDDس ا<مDDر بالنسDDبة للمشDDرع ا!نتخDDابي التونسDDي فDDي الفصDDل 

المتعلDDق با!نتخابDDات وا!سDDتفتاء المDDنقح  2014لسDDنة  16القDDانون ا<ساسDDي عDDدد 
كل شخص تم ضبطه بصدد تقديم :" والمتمم بتحديد عناصر ھذه الجريمة على أنھا 

لDى الناخDب أو اسDتعمل نفDس الوسDائل لحمDل تبرعات نقدية أو عينية قصDد التDأثير ع
الناخب على ا@مساك عن التصويت سواء كان ذلDك قبDل ا!قتDراع أو أثنائDه أو بعDده 

 ".  
  تعريف جريمة الرشوة في القانون الجزائري: ثانيا 

 211والمDDادة  ،11قDانون العقوبDات مDن  106المDادة بDا@طFع علDى أحكDام 

12تعلDDق بنظDDام ا!نتخابDDاتالم 10-16مDDن القDDانون العضDDوي رقDDم 
 المعDDدل والمDDتمم 

جريمة الرشوة ا!نتخابية لكن حدد صورھا  ن المشرع الجزائري لم يعريفأ يتضح
تقDDديم لھبDDات نقديDDة كانDDت أو عينيDDة ، أو الوعDDد بتقDDديمھا ، :" المتمثلDDة فDDي أنھDDا كDDل 

وكDDذلك الوعDDد بوظDDائف عموميDDة أو خاصDDة ، أو مزايDDا أخDDرى خاصDDة قصDDد التDDأثير 
ناخDDب أو عDDدة نDDاخبين عنDDد قيDDامھم بالتصDDويت ، وكDDل مDDن حصDDل أو حDDاول  علDDى
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الحصول على أصواتھم سواء مباشرة أو بواسطة الغير، وكل من حمل أو حاول أن 
  " .يحمل ناخبا أو عدة ناحبين على ا!متناع عن التصويت بنفس الوسائل 

اشي ضمن الفقرة المشرع الجزائري قد أخذ بنظام الفصل بين أفعال الرھذا يكون وب
ا<ولى منھا وأفعال المرتشي ضمن الفقDرة الثانيDة حيDث أن كFD منھDا تشDكل جريمDة 

  .مستقلة عن ا<خرى

  ثالثا ـ تمييز جريمة الرشوة ا�نتخابية عن جريمة الرشوة العادية 

مDDن خFDDل التعريفDDات أعFDDه لكDDل مDDن جريمDDة الرشDDوة العاديDDة الواقعDDة علDDى 
الرشوة ا!نتخابية نخلص إلى أن مفھومھما ! يختلف من  الوظيفة العمومية وجريمة

اقتضDاء  الناحية اللغوية والواقعية ، إ! أنه ومن الناحية القانونية فإنھما يتشابھان في
كل منھما وجود شخصين يكون أحدھما راشيا واQخر مرتشيا وبالتالي نكون بصدد 

لموظف العمومي في جريمDة جريمة المرتشي وتسمى الرشوة السلبية التي يرتكبھا ا
DDة، وجريمDDوة ا!نتخابيDDة الرشDDي جريمDDب فDDة والناخDDوة العاديDDمى الرشDDي وتسDDة الراش

ويقترفھا صاحب المصلحة فDي الجريمDة ا<ولDى والمرشDح أو أحDد الرشوة ا@يجابية 
أما  ا!ختFف بينھما فإنه يشمل أسDاس تجDريم كDل .أنصاره غالبا في الجريمة الثانية

فDDإذا كDDان أسDDاس تجDDريم فعDDل الرشDDوة . ا الھDDدف مDDن وراء ارتكابDDهفعDDل منھمDDا وكDDذ
العادية يستھدف حماية نزاھة الوظيفة العامة وصدقھا وضمان ا!حترام الواجب لھا 
، فDDإن فلسDDفة تجDDريم فعDDل الرشDDوة ا!نتخابيDDة قDDائم علDDى أسDDاس المحافظDDة علDDى مبDDدأ 

يكDون ضDحية  حرية التصويت مDن جھDة ، ومDن جھDة أخDرى حمايDة الناخDب مDن أن
13ا@غراءات التي يقع فريسة لھا

 .  

  أركان جريمة الرشوة ا�نتخابية: المحور الثاني 

لمDادة بموجDب اجرم المشرع الجزائري الرشوة ا!نتخابيDة فDي بDادئ ا<مDر 
ا<صDوات بDأي شDراء ع أو ببيDكل مDواطن  قانون العقوبات على أنھا قيام من  106

ا أنه ومع استحداث قوانين انتخابية خاصة فقد نظم فيم، ثمن كان بمناسبة ا!نتخابات
14المشرع أحكام ھذه الجريمة

-80مDن القDانون رقDم  157"ضمن نصوص المDواد  

مDن  156المتضمن قانون ا!نتخابDات ، ثDم المDادة 1980-10-25المؤرخ في  08
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المتضDDمن قDDانون ا!نتخابDDات ، 1989-08-07المDDؤرخ فDDي  13-89القDDانون رقDDم 
المتضDDمن القDDانون  1997-03-06المDDؤرخ فDDي  07-97مDDن ا<مDDر  207فالمDDادة 

-12مDن القDانون العضDوي رقDم  224العضوي المتعلق بنظام ا!نتخابات ، فالمادة 

من  211المتعلق بنظام ا!نتخابات،وأخيرا المادة  2012-01-12المؤرخ في  01
المتضDDمن القDDانون  2016-08-25المDDؤرخ فDDي  10-16رقDDم القDDانون العضDDوي 

 –19العضDDوي رقDDم لعضDDوي المتعلDDق بنظDDام ا!نتخابDDات المعDDدل والمDDتمم بالقDDانون ا

  ".الساري المفعول حاليا 2019سبتمبر  14المؤرخ في  08

المكونDة لھDذه الجريمDة العناصDر حيث يستخلص مDن أحكDام المDادة ا<خيDرة 
وعDDد كDDل تقDDديم لھبDDات، نقDDدا أو عينDDا أو الوعDDد بتقDDديمھا، وكDDذلك كDDل " المتمثلDDة فDDي 

بوظائف عمومية أو خاصة، أو مزايا أخرى خاصة قصد التأثير على ناخب أو عدة 
ناخبين عند قيامھم بالتصDويت، وكDل حصDول أو محاولDة الحصDول علDى أصDواتھم، 
سDواء مباشDDرة أو بواسDDطة الغيDDر، وكDDل مDن حمDDل أو حDDاول أن يحمDDل ناخبDDا أو عDDدة 

تطبق نفس العقوبات، على كل و.ناخبين على ا!متناع على التصويت بنفس الوسائل
وبتحليDل ھDذه النصDوص يطDرح التسDاؤل " من قبل أو طلب نفDس الھبDات أو الوعDود

ھل اشترط المشرع الجزائري شرطا !زمDا فDي مرتكDب جريمDة الرشDوة ا!نتخابيDة 
  على غرار جريمة الرشوة العادية أم ! ؟ 

  :أو� ـ الركن المفترض 

إيجابيDة فDإن صDفة أو يDة قDد تكDون سDلبية تبعا لكون جريمDة الرشDوة ا!نتخاب
الفاعDDل تختلDDف حسDDب نDDوع الجريمDDة وبالتDDالي يقتضDDي ذلDDك وجDDود شخصDDين ا<ول 
منھمDا يقبDل مDا يعDرض عليDه مDن ھبDDات ووعDود أو يطلDب بعضDا منھDا مقابDل قيامDDه 
بعمل أو امتناعه عن القيام بعمل وذلك ھو الناخDب فDي غالDب ا<حيDان، والثDاني ھDو 

ت النقديDة أو العينيDة أو يعDد بتقDديمھا  ليDؤدى لDه العمDل أو تنفDذ رغبتDه من يقدم الھبا
  .ابا!متناع عن العمل فذلك ھو المرشح أو ممثله أو مناصره أو غيرھم

المDذكورة  10-16مDن القDانون العضDوي رقDم  211وبتحليل أحكDام المDادة    
محلھا الوظيفDة أعFه فإن جريمة الرشوة ا!نتخابية على خFف جريمة الرشوة التي 
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العمومية ! تتطلب لقيامھا وجوب توافر صفة خاصة في الجاني فقDد يكDون مرشDحا 
أو وسDDيطا أو غيرھمDDا، وذلDDك لعمDDوم صDDياغة نDDص المDDادة ، أمDDا بالنسDDبة للمرتشDDي 

  . فالغالب أن يكون ناخبا عندما يطلب أو يقبل الھبات أو الوعود

ا عقابيا محددا  لتجDريم فعDل نصن المشرع الجزائري لم يفرد المFحظ ھنا أو
15كمDDا فعDDل المشDDرع المغربDDي مDDثFالوسDDاطة فDDي جريمDDة الرشDDوة ا!نتخابيDDة 

إ! أنDDه  
المذكورة أعFه والتي جاءت مطلقة  211بتحليل العبارات وا<لفاظ المحددة بالمادة 

فإنه يمكن مساءلة الوسيط بصفته شريكا طالما كان له سلوكا يتمثDل فDي مDنح الفائDدة 
لDDى ا<قDDل عرضDDھا علDDى الناخDDب لحملDDه علDDى إبDDداء رأيDDه ا!نتخDDابي علDDى نحDDو أو ع
  .معين

  : ثانيا ـ الركن المادي 

يتكون الDركن المDادي لجريمDة الرشDوة ا!نتخابيDة مDن ثFثDة عناصDر ھDي السDلوك 
والمFحظ أن المشDرع الجزائDري سDواء  ،ا@جرامي والنتيجة والعFقة السببية بينھما

مDDن القDDانون  211مDDن قDDانون العقوبDDات أو المDDادة  106مDDادة فيمDDا تضDDمنه نDDص ال
المتعلق بنظDام ا!نتخابDات المعDدل والمDتمم المنDوه عنDه أعFDه 10-16العضوي رقم 

  :فإننا نجده قد استعمل عبارات ذات مفھوم واسع 

  بيع أو شراء ا<صوات بأي ثمن ،  •

من وعد بوظائف  كل من قدم ھبات نقدا أو عينا، أو وعد بتقديمھا ، وكذلك كل •
عمومية  أو خاصة، أو مزايا أخDرى خاصDة قصDد التDأثير علDى ناخDب أو عDدة 
نDDاخبين عنDDد قيDDامھم بالتصDDويت ، وكDDل مDDن حصDDل أو حDDاول الحصDDول علDDى 
أصواتھم، سواء مباشرة أو بواسطة الغير ، وكل من حمDل أو حDاول أن يحمDل 

  وسائل ، ناخبا أو عدة ناخبين على ا!متناع على التصويت بنفس ال

  .كل من قبل أو طلب نفس الھبات أو الوعود •

المDذكورة أعFDه فDإن  10-16من القانون العضDوي رقDم  211وبتحليل نص المادة 
جريمDDة الرشDDوة ا!نتخابيDDة إيجابيDDة أو مDDا يعDDرف بجريمDDة  فDDيالسDDلوك ا@جرامDDي 

  :محدد بالفقرة ا<ولى من ھذه المادة ! يخرج عن الفعلين التاليينالالراشي 
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وھو السلوك ا@يجابي الDذي يعبDر مDن خFلDه الراشDي عDن رغبتDه فDي : أ ـ التقديم 
تقDديم الھبDDات نقDDدا أو عينDا للمرتشDDي مقابDDل التDأثير علDDى ناخDDب أو عDدة نDDاخبين عنDDد 
قيامھم بالتصويت وھو بذلك إيجابا ينتظر قبو!، وقد يكDون فعDل التقDديم صDريحا أو 

  .الراشي أو بواسطة الغير ضمنيا ، كما قد يتم مباشرة من قبل

وقد يأخذ غرض الجاني من تقديم الرشوة ھنا صورتين ، تتمثل ا<ولى في التDأثير 
على ناخب واحد أو مجموع من الناخبين عند قيامھم بالتصويت  لفائدة مرشح محدد 
أو حDDزب أو قائمDDة حزبيDDة معينDDة ، أو حتDDى مجDDرد محاولDDة  الحصDDول عليھDDا سDDواء 

اسطة الغير، فيما تتمثل الصDورة الثانيDة فDي التDأثير علDى ناخDب بصفة مباشرة أو بو
  .  أو مجموعة ناخبين على ا!متناع عن التصويت

وھو التعبير الصريح من الراشي الصDادر عDن إرادتDه الحDرة بالوعDد  :ب ـ الوعد 
بتقDDديم ھبDDات نقديDDة أو عينيDDة للمرتشDDي، أو وعDDده بوظDDائف عموميDDة أو خاصDDة، أو 

صة قصد التأثير على ناخب أو مجموعة من الناخبين في التصDويت مزايا أخرى خا
أمDDا .لمرشDDح أو حDDزب أو قائمDDة معينDDة أو ا!متنDDاع عDDن التصDDويت علDDى نفDDس النحDDو

السDDلوك ا@جرامDDي فDDي جريمDDة الرشDDوة ا!نتخابيDDة السDDلبية أو مDDا تعDDرف بجريمDDة 
  :تين التاليتينالمرتشي المحددة بالفقرة الثانية من نفس المادة فإنه يأخذ الصور

وھDDو إفصDDاح عDDن رغبDDة، أو تعبيDDر عDDن إرادة ، وينطDDوي علDDى حDDث : أ ـ الطل11ب 
الراشDDي لتقDDديم الرشDDوة، أو الوعDDد بھDDا، وإن كDDان ھDDذا الطلDDب عمFDD مبDDدئيا فDDي فعDDل 
الرشوة إ! أنه كاف لتتم به الجريمة، وبذلك تتحقق الرشDوة ا!نتخابيDة بمجDرد طلDب 

16الناخب للفائدة
.  

بالحصDDول علDDى ھDDذه الفائDDدة قDDد تكDDون بشDDكل صDDريح أو ضDDمني و! والمبDDادرة 
عبرة إن كان الطلب مكتوبا أو شفاھة، محددا لقيمة المزية أو غير محدد لھا  كما قد 
يوجه لصاحب المصلحة أو يسDتعمل فDي ذلDك وسDيطا، فيمDا يجDب أن يكDون جDديا ! 

ره مDثF أو مDن لDه فإذا ما وافق صاحب المصلحة المرشح أو ممثله أو مناصD. ھزليا
مصلحة من وراء ذلك على ھذا الطلب تكDون الجريمDة تامDة ، وقDد يDرفض صDاحب 

  ).الرشوة ا!يجابية(الحاجة الطلب وعندئذ تتحقق جريمة المرتشي فقط 
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<ن المشرع جعل مDن مجDرد الطلDب جريمDة تامDة ، <نDه يكشDف عDن خطDورة 
لمتDاجرة ،ممDا يترتDب عليDه تتمثل في العبث بالصوت ا!نتخابي واتخاذه موضDوعا ل

17ا@ضرار بالعملية ا!نتخابية
.   

يفترض توجه إرادة المرتشي إلى القبول الجدي لرشوة أو الوعد  والذي :لقبولـ اب 
بتلقيھا عاجF أم آجF ،الذي يسبقه عرضا سابقا إيجابا مDن الراشDي مDن خFDل تقDديم 

أو خاصDة أو مزايDا أخDرى أو الوعد بتقDديم ھبDات نقDدا أو عينDا أو وظDائف عموميDة 
  . خاصة

  : ثالثا ـ الركن المعنوي

شDترط علDم الجDاني بتDوافر تجريمة الرشوة ا!نتخابية من الجرائم العمدية التDي 
عناصر الجريمة واتجاه إرادته !رتكابھا، وھي على غDرار جريمDة الرشDوة العاديDة 

لجنائي لكDن ھDل يكفDي التي تقع على الوظيفة العمومية يتعين أن يتوافر فيھا القصد ا
  لقيامھا وجوب توافر القصد الجنائي العام أم أنه !بد من القصد الجنائي الخاص؟ 

يعرف القصد الجنائي العام بأنه انصDراف إرادة الجDاني نحDو القيDام بفعDل وھDو 
يعلم أن القانون ينھى عنه ، أما القصد الجنائي الخاص فيعرف على أنDه الغايDة التDي 

مDن ارتكDاب الجريمDة ، فضFD عDن إرادتDه الواعيDة لمخالفDة القDانون يقصدھا الجاني 
18الجزائي

.   

و! يكفي توافر القصد الجنائي العام فقط بل !بد من تDوافر القصDد الجنDائي الخDاص 
المتمثل في نية التأثير علDى ناخDب أو مجموعDة مDن النDاخبين عنDد القيDام بالتصDويت 

Dين أو ا!متنDح معDويت لمرشDل التصFDويتمن خDن التصDه . اع عDر عنDا عبDذا مDوھ
وھو عنصر يصعب  "...قصد التأثير على ناخب أو عند ناخبين ..."المشرع بعبارة 
   .  مسألة نفسية يصعب كشفھا وإثباتھا هإثباته ماديا كون

  قمع جريمة الرشوة ا�نتخابية: المحور الثالث

سDاد ومكافحتDه المتعلق بالوقايDة مDن الف 01-06لى خFف أحكام القانون رقم ع
خاصة للبحDث عDن جDرائم الفسDاد التحري الأساليب إمكانية استعمال الذي نص على 

المشDرع إجDراءات قDد أخضDع ومنھا جريمة الرشوة المرتبطDة بالوظيفDة العموميDة، ف
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قDDDانون  TحكDDام العامDDDة المحDDددة ضDDمنئم ا!نتخابيDDة لعDDن الجDDDراالبحDDث والتحDDري 
مDDن حيDDث  اتبDDه ھDDذه الجDDرائم مDDن خصوصDDي ا@جDDراءات الجزائيDDة، رغDDم مDDا تتميDDز

أمDDا فيمDDا يتعلDDق بالعقوبDDة المقDDررة لجريمDDة .ا<شDDخاص مرتكبيھDDا وطريقDDة ارتكابھDDا 
الرشوة ا!نتخابية بمختلف صDورھا فقDد شDدد المشDرع العقوبDات المقDررة لھDا سDواء 
السDDDالبة للحريDDDة أو الغرامDDDة الماليDDDة مDDDع اسDDDتحداث أحكDDDام جديDDDدة تتعلDDDق با@عفDDDاء 

  .فيف من ھذه العقوبةوالتخ

  :أو� ـ المتابعة الجزائية

تتميDDDز جريمDDDة الرشDDDوة ا!نتخابيDDDة علDDDى غDDDرار الرشDDDوة العاديDDDة المرتبطDDDة 
بالوظيفDDة العموميDDة بالطDDابع ا!تفDDاقي بDDين مرتكبيھDDا، فغالبDDا مDDا ترتكDDب فDDي محFDDت 
مغلقDDة كمDDا يحDDدث وأن يتخDDذ كFDD مDDن الراشDDي والمرتشDDي احتياطDDات !رتكابھDDا فDDي 

تامة وبعيدا عDن أعDين الغيDر، حيDث يتعDذر علDى الجھDات القضDائية المختصDة  سرية
، كشفھا إن لم يتقدم شخص من محيط مرتكبيھا لNبFغ عنھا أو يتم اكتشDافھا صDدفة

بل قد تتم متابعة بعضDا مDن مرتكبيھDا ومنDه إحDالتھم علDى القضDاء غيDر أنDه يصDعب 
انة الفاعلين ، لذلك يثور النقDاش على القاضي الجزائي المختص إقامة الدليل على إد

حDDول أسDDاليب البحDDث عDDن جريمDDة الرشDDوة ا!نتخابيDDة، وبالتبعيDDة إجDDراءات المتابعDDة 
نصDDه علDDى فDDي عDDدم وھDDل وفDDق المشDDرع والتحقيDDق بشDDأنھا أمDDام الجھDDات القضDDائية 

  .خاصة بشأنھا مقارنة بجريمة الرشوة العادية؟التحري الأساليب استعمال 

ة جريمDDة الرشDDوة نتخDDابي علDDى قواعDDد خاصDDة لمتابعDDالتشDDريع ا! لDDم يDDنص
يقصد به المعاصرة  ذيوال ھاا<مثل لكشف طريقالتلبس ال إجراءعد يا!نتخابية ومعه 

"أو المقاربة بين لحظتي ارتكاب الجريمة واكتشافھا 
19

 .  

الرشDوة  ةمDيأما الوسيلة الثانية التي يمكن من خFلھا إثبات ارتكاب الجDاني جر
القDول الصDادر عDن  ھو اعترافه بالجرم المنسوب له، والذي يعرف علDى ا!نتخابية 

المتھم الذي يقر فيه بصحة ارتكابه للوقائع المنسوبة لDه و المكونDة للجريمDة بعضDھا 
"أو كلھا

، ويكون بعد ارتكاب فعDل الرشDوة ا!نتخابيDة عكDس ا@بFDغ الDذي يكDون 20
ن من المتھم نفسه، وأن يقع علDى قبل ارتكاب أو تمام الجريمة، ويشترط فيه أن يكو
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نفس الواقعة، وأن يكون صريحا وخاليا مDن أي نDوع مDن أنDواع ا@كDراه، ومDع ذلDك 
مDDن قDDانون ا@جDDراءات  213فإنDDه يخضDDع للسDDلطة التقديريDDة للقاضDDي طبقDDا للمDDادة 

21الجزائية التي نصت على أن
ا!عتراف شأنه كشأن جميع عناصر ا@ثبات يتDرك " 

  ". ضيلحرية تقدير القا

أما فيما تعلق بإجراءات تحريك الدعوى العمومية من قبDل وكيDل الجمھوريDة 
فإنھا تخضع كذلك للقواعد العامة المحDددة ضDمن قDانون ا@جDراءات الجزائيDة حيDث 

المثDDول الفDDوري، أو  أو إجDDراء،ا!سDDتدعاء المباشDDر جDDراءاتكDDون وفقDDا @تيمكDDن أن 
جريمDDة الرشDDوة ا!نتخابيDDة ذات  وبمDDا أن. بموجDDب طلDDب افتتDDاحي @جDDراء تحقيDDق

  .فإن التحقيق القضائي فيھا جوازيا ةوصف جنح

كمDDا يمكDDن تحريDDك الDDدعوى العموميDDة المترتبDDة عDDن ھDDذه الجريمDDة مDDن قبDDل 
المجنDDي عليDDه المتضDDرر منھDDا ، ويكDDون ذلDDك وفقDDا لطDDريقتين ا<ولDDى تكDDون بموجDDب 

مكDDرر مDDن  337ادة لمDDطبقDDا لإجDDراءات التكليDDف المباشDDر بالحضDDور أمDDام المحكمDDة 
قانون ا@جراءات الجزائية المعدل والمتمم بعد الحصول على إذن وكيل الجمھوريDة 

أمDام مدنيا @دعاء عن طريق اأما الطريقة الثانية فتكون . ودفع مبلغ الكفالة المحددة 
دفDع الكفالDة المحDددة  بعDدنفDس القDانون من  72قاضي التحقيق المختص طبقا للمادة 

  . التحقيق من قبل قاضي

مDDن خFDDل مDDا سDDبق ومDDع عDDدم إمكانيDDة ضDDبط الجDDاني متلبسDDا بارتكDDاب جDDرم 
ا<حوال فإننا نھيب بالمشرع الجزائDري اعتمDاد أسDاليب غالب الرشوة ا!نتخابية في 

22ضDمن قDانون ا@جDراءات الجزائيDةحددة التحري الخاصة الم
للكشDف عDن جريمDة  

أشDDخاص  عقDDدة بDDالنظر إلDDى صDDفةالرشDDوة ا!نتخابيDDة نظDDرا لتميزھDDا بخصوصDDيات م
سDDامية، مسDDؤولين سDDامين، أصDDحاب شDDركات كبDDرى، شخصDDيات (مرتكبيھDDا أحيانDDا 

وكDDذا بDDالنظر إلDDى تأثيرھDDا البDDالغ علDDى نتيجDDة ) رؤسDDاء أحDDزاب، رؤسDDاء سDDابقين 
التصويت في العملية ا!نتخابية إذا كDان محلھDا التDأثير علDى عDدة نDاخبين أو ترتكDب 

وفDDي ذلDDك تDDأثير بDDالغ  كثيDDرة ومDDن قبDDل مسDDاعدي المترشDDح ضDDمن دوائDDر ا!نتخابيDDة 
الخطورة على النظام العام من خFل انتھاء التصويت إلى تولي أشخاص مسؤوليات 



  ريمة الرشــوة ا�نتخابـية في ظلجـ                                       ،   1السعيد ثابتي .د/ ط          

  10-16القانون العضوي رقم  أحكام    ان،                        محمد ا!خضر بن عمر. د/ أ   
 

 

  2020نوفمبر / 2، العددالسابع المجلد                              مجلة صوت القانون               

666  

مقاليDDد الحكDDم وھDDم ! يمثلDDون ا@رادة الشDDعبية  ھمنيابيDDة محليDDة أو وطنيDDة ، أو تDDولي
  . الحقيقية

  :ثانيا ـ العقوبة 

جDزاء المقDرر لجريمDة الرشDوة ا!نتخابيDة فDي قبل التطرق إلى تحديد أحكDام ال
وجDب ا@شDارة إلDى أنDه ورغDم تDواتر  قانون ا!نتخابات الجزائري الساري المفعول،

 10-16القانون العضوي رقم غاية صدور إلى  1980القوانين ا!نتخابية منذ سنة 

م رقDقانون العقوبDات الصDادر بموجDب ا<مDر من  106المادة المعدل والمتمم ، فإن 
حيDDث تDDنص  تDDزال سDDارية المفعDDولمDDا  1966–06 -08المDDؤرخ فDDي  156 - 66

كل مواطن يبيع أو يشتري ا<صDوات بDأي ثمDن كDان بمناسDبة ا!نتخابDات "  على أن
يعاقب بالحرمان من حقوق المواطن ومن كل وظيفة أو مھمة عامة لمDدة سDنة علDى 

ات ويشDتريھا فضFD ا<قل وخمس سنوات على ا<كثر، ويعاقب كل من يبيع ا<صDو
، وأنه رغم  "عن ذلك بغرامة توازي ضعف قيمة ا<شياء المقبوضة أو الموعود بھا 

عديDDد المDDرات ووجDDود تشDDريعات انتخابيDDة خاصDDة تتضDDمن  تعDDديل قDDانون العقوبDDات
ا<حكDDام الجزائيDDة المطبقDDة علDDى كDDل الجDDرائم ا!نتخابيDDة بمDDا فيھDDا جريمDDة الرشDDوة 

عقوبات غير متناسقة مDع فلسDفة  ھاتضمنرغم غاء ھذه المادة ا!نتخابية فإنه لم يتم إل
السDالبة للحريDة  تينالمحDددة ضDمن قDانون العقوبDات ذاتDه المتمثلDة فDي العقDوب ابالعق

  . إحداھما دون ا<خرىوأا ا<دنى ا<قصى مبين حديھوالغرامة 

ھا ذلك أنه عند تحليل الفقرة ا<ولى من ھذه المادة فDإن العقوبDة المحDددة ضDمن
لجريمDة الرشDوة ا!نتخابيDة المتمثلDة تتمثDل فDي  الحرمDان مDن حقDوق المDواطن ومDن 
تولي كل وظيفة أو مھمة عامة لمدة سنة على ا<قل و خمس سDنوات علDى ا<كثDر ، 

  .ضمن أحكام قانون العقوباتتكميلية ات العقوبمن الوھي 

العقوبة المالية بغرامة با@طFع على الفقرة الثانية من نفس المادة نجد أنھا حددت و 
تساوي ضعف قيمة ا<شياء المقبوضة أو الموعDود بھDا وھDي العقوبDة غيDر المألوفDة 
ضمن مختلف نصوص قانون العقوبات من جھة ، ومن جھة أخرى قDد يكDون محDل 
جريمDDة الرشDDوة ليسDDت أمDDوال نقديDDة أو ھبDDات نقديDDة قابلDDة للتقDDويم  كDDأن تكDDون مزايDDا 
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عامDDة أو خاصDDة أو رحلDDة أو ترقيDDة فDDي المنصDDب أخDDرى كDDالتوظيف فDDي وظيفDDة 
جريمDة عقوبDة ھDذه الأمDا عDن ، وبالتالي ! يمكن تحديد العقوبة المالية في ھذه الحالة

الحDبس فھDي المDذكورة أعFDه  10-16من القDانون العضDوي رقDم  211لمادة طبقا ل
) دج 200.000(والغرامة من مائتي ألفسنوات ) 10(إلى عشر ) 02(من سنتين 

نون مDن القDا 224المادة فيما كانت . دينار جزائري) دج 1.000.000(لى مليون إ
حيل في تطبيDق العقوبDة ت )الملغى(المتعلق بنظام ا!نتخابات  01-12العضوي رقم 

 01- 06قDانون رقDم المن  25المقررة لجريمة الرشوة ا!نتخابية على أحكام المادة 

23المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
.  

والFفDDت لFنتبDDاه أنDDه وعلDDى الDDرغم مDDن خطDDورة جريمDDة الرشDDوة ا!نتخابيDDة 
وأثرھا على نزاھة وشفافية العمليات ا!نتخابية المختلفة وبالتDالي فسDاد الديمقراطيDة 
التDDي ھDDي أسDDاس النظDDام القDDائم فDDي الدولDDة  فDDإن المشDDرع الجزائDDري لDDم يDDنص علDDى 

الحقDوق السياسDية والمدنيDة كDالمنع عقوبات تكميلية ضد مرتكبيھا تتماشى وممارسة 
أو الحرمان من ممارساتھا لمدة معينة أو بصDفة نھائيDة ، أو المنDع مDن ممارسDة أيDة 
وظيفة أو مھمة انتخابية أو منصب مسوؤلية في الدولDة ، رغDم أن المجDال المناسDب 
لتطبيDDDق ھDDDذه العقوبDDDات التكميليDDDة ھDDDو الجDDDرائم ا!نتخابيDDDة عامDDDة وجريمDDDة الرشDDDوة 

  .   ةصاخابية بصفة خا!نت

تجDDدر ا@شDDارة إلDDى أن المشDDرع الجزائDDري قDDد سDDاوى كDDذلك فDDي العقوبDDة 
المقررة لجريمة الرشوة التامة والشروع في ارتكابھا عندما يحاول الجاني الحصول 
على أصوات الناخبين سواء مباشرة أو بواسطة الغير، أو يحاول أن يحمل ناخبDا أو 

  .التصويت من خFل تقديم ھبات أو الوعد بتقديمھا عدة ناخبين على ا!متناع عن 

أمDDا بالنسDDبة لFشDDتراك فDDي جريمDDة الرشDDوة ا!نتخابيDDة فإنDDه يخضDDع للقواعDDد 
قDDد نصDDت علDDى أنDDه يمكDDن أن يقDDوم الجDDاني  211العامDDة لFشDDتراك ومDDع أن المDDادة 

فإنDه ومDع عDدم إفDراد ) الوسDيط ( بارتكاب بعض صور ا!شتراك عن طريDق الغيDر
المعدل والمتمم <حكام خاصة بتجريم فعDل الوسDاطة  10-16ن العضوي رقم القانو
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فDDي الرشDDوة فإنDDه يأخDDذ حكDDم الشDDريك فDDي ھDDذه الحالDDة وتطبDDق عليDDه القواعDDد العامDDة 
  . من قانون العقوبات 44و 42المحددة بالمادتين 

والجDDدير بالمFحظDDة كDDذلك أنDDه علDDى الDDرغم مDDن إقDDرار المشDDرع للمسDDؤولية 
DDة للشDDة الجزائيDDDوص الجزائيDDد النصDDات وعديDDDانون العقوبDDمن قDDوي ضDDDخص المعن

الخاصة من جھDة ، فإنDه لDم يDنص عليھDا ضDمن قDانون ا!نتخابDات سDواء فيمDا تعلDق 
د ذاتھDا، رغDم أن التجDارب حبالجرائم ا!نتخابية عامة أو جريمة الرشوة ا!نتخابية ب

ضDDDحا <صDDDحاب ا!نتخابيDDDة ا<خيDDDرة التDDDي عرفتھDDDا الجزائDDDر قDDDد شDDDھدت تDDDأثيرا وا
الشDDDركات الخاصDDDة والنفDDDوذ المDDDالي الكبيDDDر فDDDي اسDDDتغFل وضDDDعھم المDDDالي لتDDDدعيم 

، وبالتالي لم يكن با@مكان متابعDة ھDذه ا<شDخاص بذاتھامترشحين أو أحزاب معينة 
المعنوية رغم أنھا كانت الفاعل ا<ساسي في جل العمليDات ا!نتخابيDة وقDد اسDتفادت 

ت عDDن أفعالھDDا غيDDر المشDDروعة فDDي مجDDال الرشDDوة وممثليھDDا مDDن عديDDد ا!متيDDازا
  . ا!نتخابية

  ثالثا ـ ظروف التشديد والتخفيف في جريمة الرشوة ا�نتخابية

من الخصوصيات المتصلة بجريمة الرشوة ا!نتخابية والتي تنفرد بھDا عDن 
 باقي الجرائم ا!نتخابية ھي تلك المتعلقة بأحكام ا@عفاء مDن العقوبDة المقDررة لھDا أو

تخفيضھا، وتشابھھا في حكم آخر مع جرائم انتخابية محددة على سبيل الحصر فيما 
24تعلق بظروف التشديد

الفاعل ا<صلي أو الشDريك مDن العقوبDة إعفاء حيث يمكن ، 
المعDDدل والمDDتمم فDDي  10 -16مDDن القDDانون العضDDوي رقDDم  211لمDDادة كليDDا طبقDDا ل

أو الجھDة القضDائية المختصDة ضDائية حال إبFغه مصDالح الضDبطية القفقرتھا الثالثة 
  .مساعدتھا في معرفة وضبط مرتكبيھا الجريمةوقبل مباشرة إجراءات المتابعة 

بDل مDدد ا<مDر إلDى حDد كليDا ولDم يقDف المشDرع عنDد حDد ا@عفDاء مDن العقوبDة 
تبليDغ السDلطات المعنيDة بتخفيضھا إلى النصف حال قيام الفاعل ا<صلي أو الشDريك 

  . وعن مرتكبيھا بعد مباشرة إجراءات المتابعة عن ھذه الجريمة

والمFحظ ھنا أن أحكDام تخفDيض العقوبDة بالنسDبة لجريمDة الرشDوة ا!نتخابيDة 
المDDذكورة أعFDDه تختلDDف عDDن ذات  211المحDDددة ضDDمن الفقDDرة ا<خيDDرة مDDن المDDادة 
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DDة العموميDDاجرة بالوظيفDDا المتDDي محلھDDة التDDوة العاديDDة الرشDDررة لجريمDDام المقDDة ا<حك
المتعلق بالوقاية من  01-06من القانون رقم  2فقرة  49المحددة ضمن نص المادة 

25الفساد ومكافحته
فبالنسبة للجريمة ا<خيرة فDإن تخفDيض العقوبDة مDرتبط بمسDاعدة  

الجھDDات ا@داريDDة أو القضDDائية فDDي القDDبض علDDى شDDخص أو أكثDDر مDDن ا<شDDخاص 
ينمDا اكتفDى المشDرع بواقعDة ا@بFDغ الضالعين في ارتكاب جريمة الرشوة العادية ، ب

عDDن جريمDDة الرشDDوة ا!نتخابيDDة مDDن قبDDل الفاعDDل أو الشDDريك بعDDد مباشDDرة إجDDراءات 
المتابعة حتى يتمكن من تخفيض العقوبة المقررة له إلى النصف دونما اشتراط ذلDك 
بمساعدة جھات الضبطية القضائية أو النيابة في القبض على أحد الجنDاة أو جمDيعھم 

مجDرد إبFDغ الفاعDل ا<صDلي أو الشDريك عDن حيDث أن ، لضالعين في ارتكابھDامن ا
ا<فعال الجرمية التي ارتكبھا أو ساھم فDي ارتكابھDا بعDد مباشDرة إجDراءات المتابعDة 

سDببا  عDد ي،!واكتشاف أمره دون المساعدة في القبض علDى أحDد الجنDاة أو جمDيعھم 
صف طالما أن الجريمة التي ارتكبھا تعDد كافيا !ستفادته من تخفيض العقوبة إلى الن

فعF خطيرا وأنه لم يكن با@مكان ا@بFغ عنھا دونما توقيفه أصFD، وبالتDالي وجDب 
في فقرتھا ا<خيرة مDن القDانون  49تعديل أحكام ھذه المادة لتتوافق مع أحكام المادة 

ى أن المشDرع تجدر ا@شارة إلو. بالوقاية من الفساد ومكافحتهالمتعلق  01-06رقم 
نظام المتعلق ب 10-16من القانون العضوي  رقم  223قد نص ضمن أحكام المادة 

إذا ارتكب مترشحون المخالفDات المنصDوص : " ا!نتخابات المعدل والمتمم على أنه
مDDن ھDDذا  211و 209و  207و  206و  205و  204عليھDDا فDDي أحكDDام المDDواد 

من خFل ھذه المDادة أن المشDرع قDد  والمFحظ ."القانون العضوي تضاعف العقوبة
ربط تشديد عقوبة الرشوة ا!نتخابية بصفة المترشحين فقط دون غيDرھم ، رغDم أنDه 
 توجد فئة أخرى لھا صلة بالعمليDة ا!نتخابيDة وتتDولى مھDام فDي غايDة ا<ھميDة خFDل

وھDDم القDDائمين علDDى  والحيDDاددرجDDة كبيDDرة مDDن النزاھDDة  ھمتتطلDDب مDDنجميDDع مراحلھDDا 
ارة ا!نتخابيDDDة !سDDDيما أعضDDDاء مراكDDDز ومكاتDDDب التصDDDويت وأعضDDDاء السDDDلطة ا@د

26الوطنيDDة المسDDتقلة لFنتخابDDات
!تصDDالھم المباشDDر والحصDDري بعمليDDة التصDDويت ،  

وھم غالبا ما يكونDون عرضDة لفعDل ا!رتشDاء، أو يكونDون فDاعلين أصDليين لجريمDة 
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مDDا أن يDDتم تشDDديد العقوبDDة فكDDان لزا). جريمDDة المرتشDDي(الرشDDوة ا!نتخابيDDة السDDلبية 
المقDDررة لھDDم إذا مDDا خDDالفوا اليمDDين القانونيDDة التDDي أدوھDDا وا@جDDراءات القانونيDDة التDDي 

  .يفرضھا القانون

إن ما يؤكد خطDورة جريمDة الرشDوة ا!نتخابيDة وأثرھDا البDالغ والمباشDر علDى 
ن أحكDام نزاھة وسFمة العمليات ا!نتخابية المختلفة ھو ما انتھى إليDه المشDرع ضDم

المتعلDق بنظDام ا!نتخابDات المعDدل  10-16مDن القDانون العضDوي رقDم  222المادة 
! يمكن بأي حDال مDن ا<حDوال، إذا مDا صDدر حكDم :" والمتمم والتي نصت على أنه

با@دانة من الجھة القضDائية المختصDة، تطبيقDا لھDذا القDانون العضDوي إبطDال عمليDة 
تصة صحته إ! إذا ترتب على القرار القضائي أثر ا!قتراع الذي أثبتت السلطة المخ

مDن  211مباشر على نتائج ا!نتخاب أو كانت العقوبة صادرة تطبيقا <حكام المDادة 
"ھDDذا القDDانون العضDDوي

27
أي أن الجريمDDة الوحيDDدة التDDي إذا ثبDDت ارتكابھDDا ويمكDDن . 

ا!نتخابيDة معھا إبطال عملية ا!قتراع رغم إقرار السDلطة المختصDة بصDحة العمليDة 
يثيDر  211لكDن الحكDم القDانوني ا<خيDر ضDمن المDادة .ھي جنحDة الرشDوة ا!نتخابيDة

سDواء القاضDي ا@داري فDي مجDال (إشكالية فيما يخص العFقة بين قاضي ا!نتخاب 
والقاضDDي الجزائDDي، فDDإذا كDDان ) اختصاصDDه أو المجلDDس الدسDDتوري كقاضDDي انتخDDاب

دي إلى إبطال ا!نتخاب، وھو ما يستدعي حتمDا أن الحكم با@دانة تبعا لھذه المادة يؤ
! يكون قاضي ا!نتخاب قد أصدر حكمه بصحة ا!نتخاب بعيدا عن محتوى الحكDم 
الجزائي، فھذه المسألة تشكل ضمانة غائبة تضيع معھا في كثير من ا<حيDان حقDوق 
مترشDDDحين <ن المنازعDDDة ا!نتخابيDDDة أحاطھDDDا المشDDDرع بظDDDروف اسDDDتعجالية نظDDDرا 

طابعھDDا ا!سDDتعجالي وجعDDل جميDDع قDDرارات المحكمDDة ا@داريDDة وقDDرارات المجلDDس ل
الدستوري نھائية ! يجوز الطعن فيھا بأي شكل من ا<شكال أما المنازعDة الجزائيDة 

28فأجالھا ممتدة أكثر وھو ما يعد إشكا! عمليا
.  

  : اتمةـخ

قيDام ا!نتخابDات علDى  نقول في ا<خير أنه إذا وجب من الناحية المبدئية التأكيد علDى
المنافسDDة فDDي ا<فكDDار والبDDرامج والمسDDاواة بDDين المترشDDحين ، فإنDDه فDDي  أأسDDاس مبDDد
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المقابل ! يمكن التغاضي عن دور المال فDي كDل الDنظم السياسDية حتDى الديمقراطيDة 
منھا باعتباره الوسيلة ا<ساسية للوصول إلى السلطة إذ يDرجح الكفDة لصDالح طDرف 

يترتب عنه خلق حالة مDن عDدم المسDاواة بDين المترشDحين، لDذا  على طرف آخر مما
تضDDمن مكافحDDة ا!سDDتعمال غيDDر المشDDروع إطDDارا محDDددا يالمشDDرع الجزائDDري حDDدد 

  .لTموال أو ما يعرف بجريمة الرشوة ا!نتخابية

لمختلف النصوص القانونية سواء أكDان قDانون العقوبDات كشDريعة عامDة تحليلنا لكن 
بعDض بعDض المقترحDات التDي يمكDن مDن تقDديم قد انتھDت إلDى فبات ن ا!نتخاوأو قان

من استعمال المال خFلھا تفعيل أحكام الحماية الجزائية للعمليات ا!نتخابية المختلفة 
  :وھو ما أوجزناه في جملة المFحظات التالية  الفاسد 

جريمDة الرشDوة ا!نتخابيDة فعDل الوسDاطة فDي تجريم المشرع الجزائري نھيب ب �
ومDDا بعDDد يDDوم، ثDDم  أن الممارسDDة الفعليDDة أكDDدت أن يط يدور الوسDDبعDDا لتعDDاظم ت

عDن جريمة الرشوة ا!نتخابية غالبا ما ترتكب عن طريق الغيDر @بعDاد الشDبھة 
  . لفاعلين ا<صليين لھا أو المستفيدين منھاا

العمليDة مراحDل ليشDمل كDل تجDريم فعDل الرشDوة ا!نتخابيDة وجب توسيع دائDرة  �
خاصDDة فيمDDا تعلDDق باسDDتعمال المDDال يDDة ولDDيس مرحلDDة التصDDويت فقDDط، ا!نتخاب

خFDDل مرحلDDة الحملDDة ا!نتخابيDDة دون ضDDوابط حيDDث تكثDDر العطايDDا والوعDDود 
وتقDDديم الھبDDات والمزايDDا الخاصDDة والعامDDة الموجھDDة لجمھDDور النDDاخبين، والتDDي 
تكDDDون غاياتھDDDا معلومDDDة وواضDDDحة المقصDDDد و<نھDDDا سDDDتؤثر بالضDDDرورة علDDDى 

  .غير مشروع  المواطنين تأثيراتصويت 

وجوب إقرار العقوبات التكميلية بالنسبة لجريمة الرشوة ا!نتخابية علDى غDرار  �
جريمDDة الرشDDوة العاديDDة الواقعDDة علDDى الوظيفDDة العموميDDة لمDDا لھDDذه العقوبDDات 
ا<خيرة مDن ردع للجنDاة خصوصDا فيمDا تعلDق بالحرمDان مDن ممارسDة الحقDوق 

  .ق ا!نتخاب والترشحالسياسية والمدنية ومن ح

� DDوب الDDا عنص وجDDن قانونDDف عDDة للكشDDري الخاصDDاليب التحDDتعمال أسDDى اسDDل
كDDون جريمDDة الرشDDوة العاديDDة علDDى غDDرار مرتكبDDي جريمDDة الرشDDوة ا!نتخابيDDة 
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ولفتDرة أطDول علDى النظDام العDام وعلDى تكDون ذات أثDر بDالغ الرشوة ا!نتخابية 
نطDDاق واسDDع و شDDملت دوائDDر إذا مDDا ارتكبDDت علDDى البنDDاء المؤسسDDاتي للدولDDة 

  .انتخابية كثيرة

الشخص المعنوي حال ارتكابه للجرائم ا!نتخابية  على المشرع إقرار مسؤولية �
ا للمؤسسDDات بصDDفة خاصDDة نظDDار لمDDبصDDفة عامDDة وجريمDDة الرشDDوة ا!نتخابيDDة 

وكذا ا<حزاب و الجمعيات والمنظمات الشDعبية والشركات في القطاع الخاص 
ا!نتخابيDDة  مواعيDDدتمويDDل وتDDأطير العمليDDات سDDير عDDال فDDي مDDن دور فالمختلفDDة 

تبعDا لكDون مسDاءلة ا<شDخاص المعنويDة فDي ھDذه  والتأثير على توجه الناخبين،
FDDمان سDDات وضDDة ا!نتخابDDي حمايDDاھمة فDDأنه المسDDن شDDة مDDن الحالDDمتھا وحس

  . سيرھا الشفاف والنزيه

ة الرشDوة ا!نتخابيDDة بالنسDبة لجريمDDالعقوبDDة تشDديد دائDDرة علDى المشDDرع توسDيع  �
أطراف أخDرى يسDتوجب تشDديد العقوبDات المقDررة لھDم حDال ارتكDابھم  ليشمل 

ھDDذه الجريمDDة وھDDم المDDوظفين وأعضDDاء السDDلطة الوطنيDDة المسDDتقلة لFنتخابDDات 
  .القائمين على ا@دارة ا!نتخابية !سيما أعضاء مراكز ومكاتب التصويت

ات المعدل والمتمم التDي تDنص علDى من قانون العقوب 106المادة وجوب إلغاء  �
، كونھDا تشDكل جريمة بيع وشراء ا<صوات بأي ثمن كDان بمناسDبة ا!نتخابDات

، ويبقى تطبيقھا دون جدوى مع وجDود تعدد وصفي لجريمة الرشوة ا!نتخابية 
مDن القDانون العضDوي رقDم  211النص ا<خص وا<حدث وا<شDد وھDو المDادة 

اخDتFف واضDح فDي كDذا وبات المعدل والمDتمم ،المتعلق بنظام ا!نتخا 16-10
  .    المادتين المذكورتينالتجريم والعقاب بين أحكام 

جريمة الرشDوة  تتعلق بحماية الشھود والمبلغين عنوجوب إستحداث نصوص  �
، وكذا تجميد وحجز ومصادرة ا<موال وتحديد أحكDام خاصDة بتقDادم ا!نتخابية

ة لھا !سيما في حالة ارتكابھا مDن أطDراف الدعوى العمومية والعقوبات المقرر
خارجية، أو إذا تDم تحويDل العائDدات ا@جراميDة إلDى الخDارج حتDى يكDون ھنDاك 
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الرشDDDوة العاديDDDة وتناسDDDق بDDDين النصDDDوص المتعلقDDDة بتقDDDادم جريمDDDة الرشDDDوة 
 .ا!نتخابية
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